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ادة تعی ین    مدى صحة قیام محافظة القلیوبیة باصدار قرارات اع          –وزارة الدولة للتنمیة المحلیة     

بالمؤھل الاعلى للعاملین لدیھا الحاصلین علیھ قبل الخدمة تنفیذا للتوص یات ال صادرة ل صالحھم            

م ن لج ان التوفی ق ف  ى بع ض المنازع ات المذیل  ة بال صیغة التنفیذی ة ، وم  دى ج واز س حبھا ف  ى          

  .ضوء اعتراض الجھاز المركزى للتنظیم والادارة على اصدار ھذه القرارات 

  

  

مك  ررا ) ٢٥( ان الم  ادة ١٢/٥/٢٠١٠للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى    اس  تبان   

 ل م یع د ج واز التعی ین مق صورا عل ى طائف ة              ٢٠٠٠ ل سنة    ٥بموجب التعدیل الوارد بالق انون رق م        

الع  املین ال  ذین یح  صلون اثن  اء الخدم  ھ عل  ى مؤھ  ل اعل  ى وانم  ا س  رى الم  شرع ذات الحك  م عل  ى  

ون الخدمة بدون مؤھل ثم یح صلون عل ى المؤھ ل اثن اء الخدم ة ، وك ذا               طائفة العاملین الذین یدخل   

طائفة العاملین الحاصلین على مؤھل دراسى وعین وا ف ى وظ ائف لا تتطل ب م ؤھلا دراس یا او لا                    

تتطلب ذات المؤھل الدراسى الحاصلین علیة عند تعیی نھم ، بحی ث اص بح م ن ح ق ھ ؤلاء جمیع ا                   

ا التى تجیز التعیین بالمؤھل الدراسى وفقا لل شروط وال ضوابط      مكرر) ٢٥(الافادة من حكم المادة     

  .الواردة بھا دون تفرقة بین طائفة واخرى فى حق اولویة التعیین 

  

 ٢٠٠٠ ل سنة    ٧كما تب ین للجمعی ة العمومی ة ان الم شرع ت وخى م ن اص دار الق انون رق م                       

ق لاصحابھا ع ن طری ق      بانشاء لجان فض المنازعات تحقیق عدالة سریعة ناجزة تصل بھا الحقو          

تبسیط اجراءات فحص انزعتھم عبر مرحلة توفیقیة تسبق ولوج طری ق الخ صومة الق ضائیة وق د        

تحقیق ذلك انشأ فى ك ل وزارة او   و. تغنى عنھ ، اذا ما انتھى النزاع بتوصیة یقبلھا طرفى النزاع            

كث  ر للتوفی  ق ف  ى  محافظ  ة او ھیئ  ة عام  ة او غیرھ  ا م  ن الاش  خاص الاعتباری  ة العام  ة لجن  ة او ا    

ة والتجاریة والاداریة الت ى تن شب ب ین ھ ذه الجھ ات وب ین الع املین بھ ا او بینھ ا                 نیالمنازعات المد 

وبین الافراد والاشخاص الاعتباریة الخاصة ، على ان تصدر اللجن ة توص یتھا ف ى المنازع ة م ع             

ریخ تق دیم طل  ب  اش ارة م وجزة لاس بابھا تثب ت بمح ضرھا ف ى میع اد لا یج اوز س تین یوم ا م ن ت ا            

التوفیق الیھا ، وتعرض التوصیة خلال سبعة ایام من صدورھا عل ى ال سلطة المخت صة والط رف      

الاخر فى النزاع ، فاذا اعتمدتھا السلطة المختصة وقبلھا الطرف الاخر كتابھ خلال الخمسة عشر      

ع ب  ین یوم  ا التالی  ة لح  صول الع  رض ق  ررت اللجن  ة اثب  ات م  ا ت  م الاتف  اق علی  ھ ف  ى مح  ضر یوق       

الطرفین ویلحق بمحضرھا ، وتكون لھ قوة السند التنفیذى ، ویبلغ الى السلطة المخت صة لتنفی ذه ،                 



 

 على نحو م ا  – وحیث ان ھذه اللجان –والتى لا یكون لھا من بعد اى حق فى الامتناع عن التنفیذ             

ت ال صادرة   لیست لجانا ذات اخت صاص ق ضائى تؤك د التوص یا    –أكدتھ المحكمة الدستوریة العلیا    

عنھا فى الانزعة المعروضة علیھا الحقیقة القانونیة او تبلور مضمونھا فى مجال الحقوق المدعى    

بھا او المتنازع علیھ ا فھ ى لی ست اعم الا ق ضائیة تتمت ع بالحجی ة لتف رض نف سھا عل ى م ن الزم ة              

یھم ا الع دول عم ا    المشرع باللجوء الیھا الا ان قبولھا یتوقف على ارادة طرفى النزاع فلا یجوز لا        

وافق علیھ او التحلل مما الت زم ب ھ والا ك ان ذل ك اھ دارا للق وة التنفیذی ة الت ى رتبھ ا الم شرع عل ى               

  .قبول التوصیة وھو غیر جائز قانونا 

  

وم  ن حی  ث ان  ھ لم  ا ك  ان م  ا تق  دم وك  ان الثاب  ت م  ن الاوراق ان لج  ان التوفی  ق ف  ى بع  ض    

توصیات بأحقیة بعض العاملین بالمحافظة فى التعیین       المنازعات بمحافظة القلیوبیة اصدرت عدة      

وتدارس  ت ال  سلطة المخت  صة ھ  ذه التوص  یات ث  م  بالمؤھ  ل الاعل  ى الحاص  لین علی  ھ قب  ل الخدم  ھ ،

قبلتھا وتم اثبات ذلك فى محاضر ذیلت بالصیغة التنفیذیة واعلنت لجھة الادارة ، وبالتالى صارت            

ذ ، واذا ك  ان الام  ر ك  ذلك ف  لا تثری  ب عل  ى محافظ  ة   ھ  ذه التوص  یات س  ندات تنفیذی  ة واجب  ة النف  ا  

القلیوبیة اذا ما قامت نف اذا ل ذلك باص دار ق رارات باع ادة تعی ین ھ ؤلاء الع املین بالمؤھ ل الاعل ى               

  .الحاصلین علیھ قبل الخدمة 

  

  :مـــــــــؤدى ذلــــــــك   

  

عل  ى للع  املین ص  حة قی  ام محافظ  ة القلیوبی  ة باص  دار ق  رارات اع  ادة تعی  ین بالمؤھ  ل الا     

المعروض ة ح الاتھم تنفی  ذا للتوص یات ال صادرة م  ن لج ان التوفی ق ف  ى بع ض المنازع ات المذیل  ة         

  .بالصیغة التنفیذیة ، وعدم جواز سحب ھذه القرارات 
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